
اسم الباحث:أ.م.د.حسن محمد سميان

جهة الإنتساب: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية

Auther’s name:  Dr.Hassan Muhammad Simyan

Affiliation: Iraqi university - college of law and political science    

 

 احكام البيوع الفقهية في »الجامع لأحكام القرآن« للإمام القرطبي 
Rulings on jurisprudential sales in “Al-Jami’ Li 
Ahkam Al-Qur’an” By Imam Al-Qurtubi

DOI https://doi.org/10.61279/z7q1gp24
رقم العدد وتاريخه: العدد الثالث والعشرين - كانون الثاني - 2024

تاريخ الاستلام: 2023/10/1 

تاريخ القبول:  2023/12/20

تاريخ النشر: 25 كانون الثاني 2024

Issue No. & date: Issue 23 - Jan. 2024
Received: 1/10/2023
Acceptance date: 20/12/2023
Published Online: 25 Jan 2024

     حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون 

والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر )كلية القانون والعلوم 

السياسية - الجامعة العراقية(

نسَب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الحقوق والترخيص

       Printing rights are reserved to the Journal
 of the College of Law and Political Science at
Aliraqia University
 Intellectual property rights are reserved to the
author
 Copyright reserved to the publisher (College of
Law and Political Science - Aliraqia University)
 Attribution – NonCommercial - NoDerivs 4.0
International
 For more information, please review the rights
and license

work type: research paper
discipline: public law  ,Finance law

نوع العمل العلمي: بحث
 مجال العمل: القانون العام - قانون مالية





  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )23(

41

الملف القانوني

تاريخ الاستلام  10/1          تاريخ القبول 12/20
 تاريخ النشر 2024/1/25

        
احكام البيوع الفقهية في »الجامع لأحكام القرآن«

للإمام القرطبي 
Rulings on jurisprudential sales in “Al-Jami’ Li Ahkam Al-

Qur’an”
By Imam Al-Qurtubi

أ.م.د.حسن محمد سميان

الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية                                                           
Assistant Professor Dr

Hassan Muhammad Simyan
Iraqi university - college of law and political science    





  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )23(

43

الملف القانوني

المستخلص
اعتنــى الامــام القرطبــي بشــكل بــارز بالأحــكام الفقهيــة المســتنبطة مــن الآيــات، 

ومســتعيناً بالأحاديــث، ومفصــلاً في كثــر مــن المســائل أقــوال العلــاء، مرجحــاً مــا يــراه صوابــاً 

ــرد عــى  ــدة، وال ــكلام في مســائل العقي ــن ال ــي م ــوال. ولم يخــل تفســر القرطب ــن هــذه الأق م

الفــرق الضالــة ، والمفاهيــم المغلوطــة. بالإضافــة إلى قواعــد في أصــول الفقــه، وعلــم الحديــث، 

والناســخ والمنســوخ. فأحببــت أن أجمــع بعضــاً مــن الأحــكام الفقهيــة في بــاب المعامــلات والتــي 

ــة في  ــوع الفقهي ــذي اســميته: ) احــكام البي ــي هــذا، وال ــاً لبحث ــوع موضوع تخــص احــكام البي

ــي ( ــام القرطب ــرآن« للإم »الجامــع لأحــكام الق

ــوع،  ــه البي ــرآن، فق ــوع، احــكام الق ــة، احــكام البي ــة: الاحــكام الفقهي ــات المفتاحي الكل

ــات الاحــكام. فقــه آي

abstract
Imam Al-Qurtubi paid prominent attention to the jurisprudential rulings deduced 

from  the  verses  ,using  hadiths  ,and  detailing  the  sayings  of  scholars  on  many 
issues  ,giving  preference  to  what  he  considered  correct  from these  sayings  .Al-
Qurtubi’s interpretation was not devoid of discussion of matters of faith ,refuting 
misguided  sects  ,and  misconceptions  .In  addition  to  rules  on  the  principles  of 
jurisprudence  ,hadith  science  ,abrogation  and  abrogation.

So  I  wanted  to  collect  some  of  the  jurisprudential  rulings  in  the  chapter  on 
transactions that relate to the rulings on sales as the subject of this research of 
mine ,which I called( :The rulings on jurisprudential sales in” Al-Jami `li Ahkam al-
Qur’an“.By  Imam  Al-Qurtubi)

key  words: Jurisprudential  rulings  ,rulings  on  sales  ,rulings  of  the  Qur’an, 
jurisprudence  of  sales  ,jurisprudence  of  the  verses  of  rulings.
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المقدمـــــة
 الحمد لله وكفى وسلام عى عباده الذين اصطفى، وبعد:

ــم،  ــرآن الكري ــوز الق ــتخلاص كن ــم في اس ــوا أعاره ــم، وأفن ــاء أوقاته ــرَّس العل ــد ك فق

وإيضــاح مكنونــه وجمــع درره، واقتنــاص جواهــره. فــا فتــأوا ينهلــون مــن كنــوزه التــي لا تنفد، 

ومعينــه الــذي لا ينضــب. وممــن ســار في دربهــم، وانتظــم في ركابهــم إمــام جليــل، وعــالم نحريــر؛ 

ذلكــم هــو أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي في تفســره الجامــع لأحــكام 

ــات الأحــكام، مســتنبطاً  ــاً بآي ــاً، مهت ــاً بديع ــه ترتيب ــاً، ورتب ــه مســلكا عجيب ــرآن، فســلك في الق

منهــا الفوائــد والقواعــد الدالــة عــى الأحــكام،

ــن أعظــم  ــع م ــه الجام ــاء إذ أن كتاب ــع العل ــي إعجــاب جمي ــال تفســر القرطب ــد ن وق

كتــب التفســر أهميــة. وقــد تهيــأت للقرطبــي ظــروف جعلتــه يصــل إلى هــذه الدرجــة فقــد 

ــة وأبي  ــن عطي ــر اب ــس، كتفس ــل الأندل ــج أه ــن منه ــتفاد م ــة، واس ــيوخ قرطب ــى ش ــذ ع تتلم

حيــان، وكذلــك تفاســر أهــل المــرق وعــى رأســهم الطــري، وزاد عليهــم وتجنــب مــا وقعــوا 

فيــه مــن الهنــات. 

ــع  ــا جم ــرأي، ك ــر بال ــور والتفس ــر بالمأث ــن التفس ــا ب ــه م ــع في ــلكا جم ــلك مس وس

الأقــوال وخرجهــا ووجههــا وانتقــى منهــا مــا رآه الأقــرب للصــواب، مســتعيناً بالقــراءات المتواتــرة 

ــعار.  ــهداً بالأش ــتقاقاتها، مستش ــا واش ــة، معانيه ــاذة، وباللغ والش

ــات،  ــة المســتنبطة مــن الآي ــارز بالأحــكام الفقهي ــي بشــكل ب ــى الامــام القرطب كــا اعتن

ومســتعيناً بالأحاديــث، ومفصــلاً في كثــر مــن المســائل أقــوال العلــاء، مرجحــاً مــا يــراه صوابــاً 

ــرد عــى  ــدة، وال ــكلام في مســائل العقي ــن ال ــي م ــوال. ولم يخــل تفســر القرطب ــن هــذه الأق م

الفــرق الضالــة ، والمفاهيــم المغلوطــة. بالإضافــة إلى قواعــد في أصــول الفقــه، وعلــم الحديــث، 

والناســخ والمنســوخ.  

فأحببــت أن أجمــع بعضــاً مــن الأحــكام الفقهيــة في بــاب المعامــلات والتــي تخــص احــكام 

البيــوع موضوعــاً لبحثــي هــذا، والــذي اســميته: ) احــكام البيــوع الفقهيــة في »الجامــع لأحــكام 

ــث،  ــذا البح ــائل ه ــة مس ــد في معالج ــع والجه ــت الوس ــد بذل ــي ( وق ــام القرطب ــرآن« للإم الق

محــاولاً في ذلــك الوصــول إلى الصــواب مــا اســتطعت إليــه ســبيلاً. 

أهمية الموضوع :
 تكمن أهمية الموضوع في الآتي؛

أن فيــه إبــرازاً لشــخصية القرطبــي رحمــه اللــه وجهــوده ومكانتــه وخصوصــاً أنــه اشــتهر . 1
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بالتحقيــق والدراســة في المســائل الفقهيــة إلى جانــب كونــه أحــد أئمــة التفســر .

أن فيه اخراجا للآراء والاجتهادات التي انتصر لها الإمام القرطبي رحمه الله.. 2

ــه في . 3 ــه الل ــي رحم ــام القرطب ــذي ســلكه الإم ــج العلمــي الرصــن ال ــاً للمنه ــه تحقيق أن في

ــة . ــائل الفقهي ــة المس دراس

أن فيه جمعاً لمعالم فقه الإمام القرطبي .. 4

أن هــذا الموضــوع يعتمــد عــى القــراءة والبحــث والجمــع وبالتــالي يحصــل للباحــث مــن . 5

المســائل الفقهيــة والدقائــق اللغويــة والفوائــد البديعــة المتنوعــة الــيء الكثــر لاســيا وأن 

الجامــع لأحــكام القــرآن قــد جمــع علومــاً متنوعــة .

ــو . 	 ــة وه ــدر الأول للريع ــن المص ــتنبط م ــع مس ــتقراء والتتب ــذا الاس ــو أن ه ــا وه أهمه

ــم. ــرآن الكري الق

ــرت في هــذا . 	 ــي تناث ــوع والت ــة في البي ــب الاحــكام الفقهي ــة جمــع وحــصر وترتي وفي النهاي

ــي في المســألة ومناقشــتها. ــام القرطب ــان رأي الام ــع بي ــم، م الســفر العظي
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المبحث الأول
التعريف بعنوان البحث ومنهجية الامام القرطبي

المطلب الأول: تعريف البيع في اللغة والاصطلاح
موضــع  في  منهــا  واحــد  كل  ويســتعمل  الــراء،  : ضــد  لغــة  البيــع 

أكثرهــم،  عنــد  البيــع  بــه  والمــراد  العــرب،  كلام  في  الأضــداد  مــن  فهــو  الآخــر)1(، 

البــدن)2(. مــن  بينهــا  ومــا  اليديــن  مــد  قــدر  وهــو  البــاع،  مــن   وأصلــه 

البيــع اصطلاحــا : مبادلــة مــال ولــو في الذمــة أو منفعــة مباحــة بمثــل أحدهــا عــى التأبيــد، غــر 

ربــا وقــرض)3(. وقيــل: هــو معاوضــة المــال بالمــال عــى وجه مخصــوص)4(.

المطلب الثاني: التعريف بالإمام القرطبي ومنزلته العلمية
اســمه ونشــأته: هــو أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فَــرْح الأنصــاري 

القرطبــي، ولم تذكــر كتــب التاريــخ ســنة ولادتــه؛ لكنــه مــن أهــل قرطبــة، وقــد رجّــح الدكتــور 

ــاح الســنوسي أن ولادة القرطبــي في أواخــر القــرن الســادس، أو مســتهل القــرن الســابع،)5(  مفت

ــوفي في شــوال  ــا إلى أن ت ــب)	( واســتقرّ فيه ــة أبي خُصَي ــد مــصر واســتقرّ بمني ــم رحــل إلى صعي ث

ســنة 1		 هـــ .

مكانتــه العلميّــة: كان – رحمــه اللــه – مــن العلــاء العارفــن الورعــن الزاهديــن في الدنيا، 

ــه وكــثرة اطلاعــه  ــدل عــى إمامت ــف ت ــه تصاني ــف، ول ــادةٍ وتصني ــن عب ــا ب ــه معمــورة م أوقات

وفضلــه، فمــن تصانيفــه كتابــه ) الجامــع لأحــكام القــرآن ( وهــو مــن أجــلّ التفاســر وأعظمهــا 

نفعــاً، وكتابـــه ) الأســنى في شرح أســاء اللــه الحســنى (، وكتابــه ) التذكــرة بأحــوال المــوتى وأمــور 

الآخــرة(، وكتابــه ) قمــع الحــرص بالزهــد والقناعــة ( وغــر ذلــك مــن الكتــب، ولــه أرجــوزة جمع 

فيهــا أســاء النبيصــى اللــه عليــه وســلم، وكان طــارح التكلّــف، يمــي بثــوب واحــد وعــى رأســه 

طاقيّــة، وقــد ســمع مــن الشــيخ أبي العبــاس أحمــد بــن عمــر القرطبــي صاحــب ) المفُهِــم في شرح 

مســلم ( بعــض هــذا الــرح، وحــدّث عــن أبي الحســن عــي بــن محمــد بــن عــي اليحصبــي، 

)1( تاج العروس للزبيدي )363/38(. وينظر: التوقيف على مهمات التعريف للمناوي ص: 202.

)2( تهذيب اللغة للأزهري )150/3، 151(، المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي ص 270، لسان العرب لابن منظور )21/8، 23(، 

وينظر: المغني لابن قدامة )480/3(.

)3( ينظر: زاد المستقنع للحجاوي ص: 100، كشاف القناع للبهوتي )146/3(، الإنصاف للمرداوي )188/4(.

)4( ويخرج بذلك الربا والقرض. ينظر: عمدة الفقه لابن قدامة ص53، البحر الرائق لابن نجيم )5/ 277(، حاشية البجيرمي على 

الخطيب )3/ 4(.

)5( انظر: كتاب القرطبي حياته وآثاره العلمية ومنهجه في التفسير ص 86.

)6( مدينة كبيرة على شاطئ النيل في شمال أسيوط في مصر. )انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 218/5(.
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وعــن الحافــظ أبي عــي الحســن بــن محمــد البكــري وغرهــا)	(.

المطلب الثالث: التعريف بكتاب الجامع لأحكام القرآن
ــا  ــاً ك ــا نفع ــه وأعظمه ــرآن ( أشــهر كتب ــع لأحــكام الق ــي ) الجام ــر تفســر القرطب يُعت

تقــدّم، وقــد أوضــح القرطبــي ســبب تأليفــه بقولــه: ] فلــا كان كتــاب اللــه هــو الكفيــل بجميــع 

علــوم الــرع الــذي اســتقل بالســنة والفــرض، ونــزل بــه أمــن الســاء إلى أمــن الأرض رأيــت أن 

أشــتغل بــه مــدى عمــري، وأســتفرغ فيــه مُنّتــي))([))( 

كــا بــنّ طريقــة تأليفــه بقولــه: ]..بــأن أكتــب تعليقــاً وجيــزاً، يتضمــن نكتــاً مــن التفســر 

واللغــات، والإعــراب والقــراءات، والــرد عــى أهــل الزيــغ والضــلالات، وأحاديــث كثــرة شــاهدة 

ــا،  ــكل منه ــا أش ــاً م ــا، ومبين ــن معانيه ــاً ب ــات، جامع ــزول الآي ــكام ون ــن الأح ــره م ــا نذك لم

بأقاويــل الســلف، ومــن تبعهــم مــن الخلــف [)10(، وبهــذا يتبــنّ أن تفســر القرطبــي يعتــر مــن 

التفســر بالمأثــور الــذي يفــر القــرآن بالقــرآن أو بالآثــار الــواردة عــن النبــي صــى اللــه عليــه 
وســلم أو عــن الســلف رحمهــم اللــه.)11(

وقــد بــنّ رحمــه اللــه شرطــه ومنهجــه في تفســره أوضــح بيــان، ولعــيّ أجُملــه في النقــاط 
التالية:)12(

ــم أن . 1 ــة العل ــن برك ــال: م ــه يق ــا، فإن ــث إلى مصنفيه ــا والأحادي ــوال إلى قائليه ــة الأق إضاف

ــه. ــول إلى قائل ــاف الق يض

الإضراب عــن كثــر مــن قصــص المفريــن وأخبــار المؤرخــن إلا مــا لا بــد منــه، ومــا لا غنــى . 2

عنــه للتبيــن.

تبين آيات الأحكام، بمسائل تسُفر عن معناها، وترشد الطالب إلى مقتضاها.. 3

إن لم تتضمن الآية حكاً ذكر ما فيها من التفسر والتأويل.. 4

ــهاد . 5 ــع الاستش ــاظ، م ــن الألف ــب م ــراب، والغري ــراءات، والإع ــزول، والق ــباب الن ــر أس ذك

ــرب. ــعار الع بأش

ــج في  ــزم بمــا شرطــه، وخطــه مــن منه ــد الت ــه ق ــي يجــد أن ــرأ تفســر القرطب ــذي يق وال

)7( انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون )308/2(، الوافي بالوفيات للصفدي )12/2(.  

)8( المنُّـة بالضم القوة ، ) انظر: القاموس المحيط ص 1235 (.  

)9( الجامع لأحكام القرآن 6/1.

)10( المصدر السابق.

)11( انظر: القرطبي حياته وآثاره العلمية ومنهجه في التفسير د. مفتاح السنوسي ص 227.

)12( انظر: الجامع لأحكام القرآن 7-6/1.
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ــراً،  ــة كث ــم إلى اللغ ــاظ، ويحتك ــن الألف ــب م ــزول، والغري ــباب الن ــرضِ لأس ــو يع ــب، فه الغال

ويــرد عــى الفِــرق كالمعتزلــة، والقدريّــة، والفلاســفة، كــا كان ينقــل عــن كثــر ممــن تقدمــه في 

التفســر، خصوصــاً مــن ألّــف منهــم في كتــب الأحــكام كابــن جريــر الطــري، وابــن عطيــة، وابــن 
العــربي، وأبــو بكــر الجصــاص.)13(

المطلب الرابع: منهج القرطبي في كتابه وفي دراسته لمسائل البيوع
ــل  ــو الكفي ــه ه ــاب الل ــا كان كت ــال: » فل ــه فق ــه منهج ــة كتاب ــي في مقدم ــن القرطب ب

بجميــع علــوم الــرع، الــذي اســتقل بالســنة والفــرض ونــزل بــه أمــن الســاء إلى أمــن الأرض 

ــزاً  ــاً وجي ــه تعليق ــب في ــأن أكت ــي، ب ــه منيت ــري، واســتفرغ في ــدى عم ــه م ــت أن اشــتغل ب رأي

ــلالات  ــغ والض ــل الزي ــى أه ــرد ع ــراءات، وال ــراب والق ــات والإع ــر واللغ ــن التفس ــن م يتضم

وأحاديــث كثــرة شــاهدة لمــا نذكــره مــن الأحــكام ونــزول الآيــات جامعــاً بــن معانيهــا، ومبينــا 

مــا أشــل منهــا بأقاويــل الســلف، ومــن تبعهــم مــن الخلــف.

ــه  ــا، فإن ــث إلى مصنفيه ــا، والأحادي ــوال إلى قائليه ــة الأق ــاب إضاف وشرطــي في هــذا الكت

ــه. ــم أن يضــاف القــول إلى قائل يقــال: مــن بركــة العل

وأضرب عــن كثــر مــن قصــص المفريــن وأخبــار المؤرخــن إلا مــا لا بــد منــه ولا غنى عنه 

للتبيــن، واعضــت مــن ذلــك تبيــن آي الأحــكام بمســائل تســفر عــن معناهــا، وترشــد الطالــب إلى 

منــت كل آيــة تتضمــن حكــاً أو حكمــن فــا زاد، مســائل تبــن فيهــا مــا تحتــوي  مقتضاهــا، فضَّ

عليــه مــن أســباب النــزول والتفســر والغريــب والحكــم؛ فــإن لم تتضمــن حكــاً ذكــرت مــا فيهــا 

مــن التفســر والتأويــل هكــذا  إلى آخــر الكتــاب وســميته »بالجامــع لأحــكام القــرآن والمبــن لمــا 

تضمنــه مــن الســنة وآي الفرقــان«)14(.

يتلخص ما سبق أن القرطبي ـ رحمه الله ـ بنى منهجه عى النقاط التالية:

أنــه يقصــد بتفســره بيــان التعبــر القــرآني وأسراره ومنزلتــه مــن الــكلام العــربي ومــن هنــا . 1

فإنــه يعتنــي باللغــة والإعــراب والقــراءات .

أنــه في تفســره هــذا يعتمــد كثــراً عــى الأحاديــث النبويــة والأقــوال المأثــورة عــن الصحابــة . 2

والتابعــن وأقــوال العلــاء بعدهــم .

ــة . 3 ــات المتعلق ــره للآي ــاء تفس ــلالات أثن ــات والض ــواء والانحراف ــل الأه ــى أه ــرد ع ــه ي أن

ــن. ــول الدي بأص

)13( انظر: التفسير والمفسرون د. محمد الذهبي 338-337/2.

)14( انظر: تفسير القرطبي )3/1(.
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ــراءات دون الانشــغال . 4 ــن الق ــه في التفســر عــى الأحــكام المســتنبطة م ــز اهتام ــه يرك أن

ــن . ــراً مــن المفري ــا كث ــي يشــتغل به ــخ الت ــار والتواري بالقصــص والأخب

ولم يكــن منهجــه في مســائل المعامــلات وخاصــة البيــوع بعيــداً عــن منهجــه الــذي ســار 

عليــه في كتابــه.

فــكان بعــد ذكــر الآيــات يذكــر المســائل المســتنبطة منهــا ثــم يبــن مــا قالــه الفقهــاء فيهــا 

مــع ذكــر أدلتهــم أحيانــاً ثــم يرجــح ويختــار أحــد القولــن تــارة ويذكــر الخــلاف دون ترجيــح 

تــارة أخــرى، إلا أن القرطبــي ـ رحمــه اللــه ـ مــع أنــه مالــي المذهــب، وكثــراً مــا يفهــم الآيــة 

مــن خــلال أصــول مذهبــه فإنــه لا يضيــق ذرعــاً بأدلــة الآخريــن ولا يقــف موقــف المتعصــب 

للالكيــة، بــل يرجــح مــا يــراه صوابــاً بالدليــل.
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المبحث الثاني
مسائل البيوع في الجامع لأحكام القرآن

المطلب الأول: الشهادة في البيع
ــه تعــالى ـ إلى أن الشــهادة في البيــع منــدوب إليهــا  ذهــب الإمــام القرطبــي ـ رحمــه الل

حيــث ذكــر بعــد أن ســاق أدلــة القائلــن بــأن الشــهادة إنمــا شرعــت للطمأنينــة والنــدب. »وهــذا 

كلــه اســتدلال حســن وأحســن منــه مــا جــاء في صريــح الســنة مــن تــرك الشــهادة«.

أما المسألة: فقد اختلف فيها الفقهاء عى قولن:
القول الأول: 

أن الإشــهاد عــى البيــع واجــب وتزعــم هــذا القــول ابــن جريــر الطــري)15(، وابــن حــزم 

الظاهــري)	1(،  وهــو رأي ابــن عمــر، وأبي مــوسى الأشــعري، وابــن ســرين، وعطــاء، وروي ذلــك 

عــن ابــن عبــاس.

القول الثاني:

ذهــب الحســن البــصري والحكــم وعبدالرحمــن بــن زيــد إلى أن الآيــة منســوخة بقولــه 

ــع  ــهُ {)	1(. وأن الإشــهاد عــى البي ــنَ أمََانتََ ــذِي اؤْتُُمِ ــؤَدِّ الَّ ــمْ بَعْضــاً فَلْيُ ــنَ بَعْضُكُ ــإنِْ أمَِ تعــالى:{ فَ

ــة))1(. ــة والشــافعية والحنابل ــة والمالكي ــدوب. وهــو مذهــب الجمهــور مــن الحنفي من

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول :

استدل القائلون بالوجوب بظاهر الأمر في قوله تعالى: {وَأشَْهِدُوا إذَِا تبََايَعْتُمْ{))1(.

قالــوا: إن الأمــر واجــب ويفيــد الوجــوب ولا يحمــل عــى النــدب والإرشــاد إلا بدليــل ولا 

يوجــد دليــل يــدل عــى ذلــك. وهــذه الآيــة هــي عمــدة القائلــن بــأن الأمــر بالإشــهاد عــى البيــع 

محمــول عــى الوجــوب.

وقــد نقــل الطــري)20( رحمــه اللــه تعــالى عــدة نقــول عــن الصحابــة والتابعــن تؤيــد مــا 

ذهــب إليــه مــن وجــوب الإشــهاد عــى البيــع.

)15( انظر: تفسير الطبري )134/3(.

)16( انظر: المحلى لابن حزم )225/7(.

)17( سورة البقرة، آية )283( .

)18( انظر: أحكام القرآن الكريم للجصاص )521/1 – 522(، أحكام القرآن الكريم لابن العربي )259/1(، أحكام القرآن الكريم 

الكيا الهراسي )237/1 – 238(، المغني لابن قدامة )282/6(، الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل للنحاس )113/2 – 114(، الأم 

للشافعي )106/3(، المجموع شرح المهذب )180/9(

)19( سورة البقرة، آية )282( 

)20( انظر: تفسير الطبري )134/3(.
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فقــد نقــل بســنده قــال: حدثنــي المنــي قــال: ثنــا إســحاق، قــال: حدثنــا أبــو زهــر عــن 

ــس  ــم فلي ــا بينك ــاضرة تديرونه ــارة ح ــون تج ــالى:{إلا أن تك ــه تع ــاك في قول ــن الضح ــر ع جوي

عليكــم جنــاح ألا تكتبوهــا{)21(. قــال: ولكــن اشــهدوا عليهــا إذا تبايعتــم أمــر اللــه مــا كان يــداً 

ــراً)22(. ــه صغــراً كان أو كب ــد أن تشــهدوا علي بي

قــال الطــري: بعــد أن ســاق مجموعــة مــن الآثــار التــي تفيــد الوجــوب وأدلــة القائلــن 

ــع ومــري حــق واجــب  ــك بالصــواب أن الإشــهاد عــى كل مبي بالنــدب: »وأولى الأقــوال في ذل

وفــرض لازم لمــا قــد بينــا أن كل أمــر للــه ففــرض إلا مــا قامــت حجتــه مــن الوجــه الــذي يجــب 

التســليم لــه بأنــه نــدب وإرشــاد)23(.

قــال ابــن حــزم ـ رحمــه اللــه ـ بعــد أن ســاق آيــة المداينــة: »فهــذه أوامــر مغلظــة مؤكــدة 

ــارة  ــك في التج ــة إلى أجــل مســمى وبالإشــهاد في ذل ــاب في المداين ــرا بالكت ــلاً أم ــل تأوي لا تحتم

المــداراة…«)24(.

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بأن الإشهاد عى البيع محمول عى الندب بما يي:

1 – أن النبــي صلى الله عليه وسلم ابتــاع فرســاً مــن أعــرابي ثــم اســتتبعه ليدفــع إليــه ثمنــه فــأسرع النبــي 

صلى الله عليه وسلم المــي فســاوم قــوم الأعــرابي بالفــرس ولم يعلمــوا فصــاح الأعــرابي بالنبــي صلى الله عليه وسلم: أتبتاعــه 

منــي أم أبيعــه؟ فقــال صلى الله عليه وسلم: أليــس قــد ابتعتــه منــك؟ قــال: لا واللــه مــا ابتعتــه منــي، فأقبــل 

النــاس يقولــون لــه: ويحــك إنــه رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ولا يقــول إلا حقّــاً فقــال: هــل مــن شــاهد؟ 

فقــال خزيمــة: أنــا أشــهد، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: بــم تشــهد؟ فقــال: أشــهد بتصديقــك، فجعــل النبــي 

صلى الله عليه وسلم شــهادة خزيمــة بشــهادة رجلــن)25(.

2 – اســتدلوا أيضــاً بــأن النبــي صلى الله عليه وسلم اشــرى مــن يهــودي طعامــاً ورهنــه درعه)	2(. واشــرى 

مــن رجــل سراويــل)	2( ولم ينقــل أنــه أشــهد في شيء مــن ذلــك.

)21( انظر: سورة البقرة آية )282( .

)22( انظر: تفسير الطبري )135/3(.

)23( انظر: المصدر السابق )134/3(.

)24( انظر: المحلى لابن حزم )227/7(،

)25( أخرجه أبو داود في الأقضية باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد )31/4( حديث رقم 3607، والنسائي في البيوع باب 

التسهيل في ترك الإشهاد على البيع )301/7(، وأحمد )215/5 – 216(. والحاكم في البيوع )17/2 – 18(، وقال: صحيح الإسناد 

ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه.

)26( البخاري باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنية، وباب شراء الإمام الحوائج لنفسه من كتاب البيوع )73/3 – 74 –101 ومسلم في الرهن 

وجوازه في الحضر والسفر من كتاب المساقاة. انظر: شرح النووي )33/6( حديث رقم 603.

)27( أخرجه أبو داود، باب الرجحان في الوزن من كتاب البيوع )220/2(، وأخرجه الإمام أحمد في المسند )352/4(.واخرجه 

الترمذي)598/3( وقال: حديث حسن صحيح.



52

الملف القانوني احكام البيوع الفقهية في »الجامع لأحكام القرآن« للإمام القرطبي 

3 – أن النبــي صلى الله عليه وسلم أمــر عــروة بــن الجعــد))2( أن يشــري لــه أضحيــة ولم يأمــره بالإشــهاد 

وأخــره عــروه أنــه اشــرى لــه شــاتن فبــاع إحداهــا ولم ينكــر عليــه تــرك الإشــهاد.

المناقشة والرجيح:

أجــاب أصحــاب القــول الثــاني عــن أدلــة أصحــاب القــول الأول بــأن الأمــر في الآيــة محمول 

عــى النــدب بدليــل قولــه تعالى:{فــإن أمــن بعضكــم بعضاً فليــؤدي الــذي اؤتُمن أمانتــه{))2(.

قال أبو سعيد الخدري: »صار الأمر إلى الأمانة وتلا هذه الآية)30(.

ــم كــا أمــر  ــه إلى حفــظ الأمــوال والتعلي ــة وردت للإرشــاد والتنبي ــوا أيضــاً: إن الآي وقال

بالرهــن والكاتــب وليــس بواجــب)31(.

مناقشة أصحاب القول الأول:

أولاً: أن دعــوى النســخ جملــة لا يجــوز إلا برهــان متيقــن؛ لأن كلام اللــه تعــالى إنمــا ورد 

ليؤتُمــر بــه ويُعمــل بــه والنســخ يوجــب الــرك)32(.

ثانيــاً: أن الحكمــن مختلفــن فــإن هــذا حكــم غــر الأول وإنمــا هــذا حكــم مــن لم يجــد 

كاتبــاً، قــال عــز وجــل: {وإن كنتــم مــرضى أو عــى ســفر ولم تجــدوا كاتبــاً فرهــان مقبوضــة فــإن 

أمــن بعضكــم بعضــاً{ أي فلــم يطالبــه برهــن {فليــؤدي الــذي اؤتُمــن أمانتــه)33(.

ثالثــاً: أن قولــه تعــالى: {فــإن أمــن بعضكــم بعضــاً{ لم يتبــن تأخــر نزولهــا عــن صــدر الآيــة 

المشــتملة عــى الأمــر بالإشــهاد، بــل وردا معــاً ولا يجــوز أن يــرد الناســخ والمنســوخ معــاً جميعــاً 

في حالــة واحــدة)34(.

الراجح:

ــول  ــه صحــة ق ــد الل ــم عن ــة يرجــح في نظــري والعل ــوال والأدل مــن خــلال مناقشــة الأق

ــأتي: ــك لمــا ي ــه وذل ــع منــدوب إلي ــأن الإشــهاد عــى البي ــن  ب القائل

1 – قوة أدلة القائلن بالندب.

2 – أن الصحابــة رضي اللــه عنهــم كانــوا يتبايعــون في عــصره صلى الله عليه وسلم في الأســواق فلــم 

)28( أخرجه البخاري في كتاب المناقب )252/4(، وأبو داود في باب المضارب يخالف من كتاب البيوع، )229/2(، والترمذي في باب 

حدثنا أبو كريب من أبواب البيوع سنن أبي داود، عارضة الأحوذي )263/5(.

)29( انظر: تفسير الطبري )120/3(.

)30( انظر: المغني )382/6(.

)31( انظر: المغني لابن قدامة )383/6(.

)32( انظر: المحلى لابن حزم )227/7(، تفسير الطبري )120/3(.

)33( انظر: تفسير الطبري )120/3(، الناسخ والمنسوخ )113/2(.

)34( انظر: أحكام القرآن الكريم الكيا الهراس )238/1(.
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ــهاد   ــم بالإش يأمره

ولا نقــل عنهــم فعلــه ولم ينكــر عليهــم النبــي صلى الله عليه وسلم ولــو كانــوا يشــهدون في كل بياعاتهــم 

لمــا أخــل بنقلــه.

ــا  ــهاد في كل م ــب الإش ــو وج ــا ول ــواقهم وغره ــاس في أس ــن الن ــثر ب ــة تك 3- أن المبايع

يتبايعونــه أفــى إلى الحــرج المحطــوط عنــا بقولــه تعــالى: }ومــا جعــل عليكــم في الديــن مــن 

ــرج{)35(. ح

4 – أن اللــه ســبحانه وتعــالى قال:}فــإن أمــن بعضكــم بعضــاً{ ومعلــوم أن الأمــن لا يقــع 

إلا بحســب الظــن والتوهــم لا عــى وجــه الحقيقــة، وذلــك يــدل عــى أن الشــهادة إنمــا أمــر بهــا 

لطمأنينــة قلبــه لا لحــق الــرع فإنــه لــو كانــت لحــق الــرع مــا قال}فــإن أمــن بعضكــم بعضــاً{ 

إذ لا ثقــة بأمــن العبــاد وإنمــا الاعتــاد عــى مــا يــراه الــرع مصلحــة)	3(.

المطلب الثاني: خيار المجلس
الخيــار في اللغــة: مــن الاختيــار وهــو: اســم مــن قولهــم تخــرت الــيء وخــرت الرجــل 

بــن  الشــيئن إذا فوضــت إليــه الخيــار ومنــه يقــال خيــار الرؤيــة)	3(.

والمجلــس في اللغــة: موضــع الجلــوس وقــد يطلــق عــى أهلــه مــن بــاب تســمية الحــال 

باســم المحــل وهــو مجــاز))3(.

ذهــب الإمــام القرطبــي ـ رحمــه اللــه ـ إلى ثبــوت خيــار المجلــس مخالفــاً بذلــك المالكيــة ـ 

رحمهــم اللــه ـ حيــث قــال: » فقالــت طائفــة تُمامــه بافــراق الأبــدان بعــد عقــد البيــع أو بقولــه 
لصاحبــه اخــر، وذلــك بعــد العقــد أيضــاً وهــو الصحيــح في هــذا البــاب«.))3(

وتحرير محل النزاع في مسألة خيار المجلس.
فقد اتفقوا أولا: عى أن البيع لازم بتفرق المتبايعن بأبدانها وهذا محل إجاع.

قال الموفق ابن قدامة: » ولا خلاف في لزومه بعد التفرق »)40(.

واختلفوا ثانيا في ثبوت الخيار لكل من المتبايعن قبل التفرق بالأبدان عى قولن:

)35( انظر: المغني )282/6، 283(.

)36( انظر: المغني، المرجع السابق، أحكام القرآن للكيا الهراس )238/1(.

)37( انظر: المصباح المنير للفيومي )185/1( .

)38( انظر: المصباح المنير للفيومي )105/1( .

)39( جامع الأحكام للقرطبي )101/5 ( .

)40( انظر: المغني لابن قدامة )12/6( . 
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القول الأول: 
أن الخيــار يثبــت لــكل مــن البائــع والمشــري حتــى يفرقــا بأبدانهــا، وهــذا قــول جمهــور 

العلــاء مــن الســلف والخلــف وســائر المحدثــن)41(، وهــو مذهــب الشــافعي)42( وأحمــد)43( وعبد 

الملــك بــن حبيــب مــن المالكيــة)44(.

القول الثاني: 
أن البيــع يقــع لازمــا إذا حصــل الإيجــاب والقبــول ولــو قبــل التفــرق بالأبــدان .  وبــه قــال 

أبــو حنيفــة)45( والإمام مالــك)	4( .

سبب اختلافهم:
هو اختلافهم في فهم الحديث وتفسره ،وذلك بعد اتفاقهم عى ثبوته وصحته:)	4( 

والحديث هو قوله صى الله عليه وسلم: )) البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (())4(.

وقد ذكر ابن عبد الر:« أن العلاء من أهل الفقه بالحديث أجمعوا عى صحة 

هذا الحديث وأنه من أثبت ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار العدول« .

ثم قال: » وإنما اختلفوا في القول به وادعاء النسخ فيه وتخريج معانيه » ))4(.

الأدلة: أدلة الجمهور عى ثبوت خيار المجلس .
1- حديــث ابــن عمــر أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: { المتبايعــان كل واحــد منهــا بالخيــار عــى 

صاحبــه مــا لم يتفرقــا إلا بيــع الخيــار{. رواه مالــك)50( والبخــاري)51( ومســلم)52(.

2- عــن ابــن عمــر ـ رضي اللــه عنهــا ـ قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: }إذا تبايــع المتبايعــان 

ــكل واحد ف

)41( انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ زين الدين العراقي )149/6( .

)42( انظر: المجموع شرح المهذب )184/9(، الحاوي الكبير للماوردي )20/5 ، 30( .

)43( انظر: المغني )10/6(، كشاف القناع )1429/4( .

)44( انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ زين الدين العراقي )149/6( .

)45( انظر: فتح القدير لابن الهمام )257/6(، بدائع الصنائع )228/5(، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار أبي بكر الجصاص 

 . )46/3(

)46( انظر: الاستذكار لابن عبد البر )226/20(، المنتقى شرح الموطأ للباجي )55/5( ، مواهب الجليل من أدلة الخليل )291/3( .

)47( انظر: الاستذكار )224/20( .

)48( أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه انظر: صحيح البخاري )76/3 ، 77( .

)49( انظر: الاستذكار )224/20( .

)50( انظر: الموطأ حديث رقم )671 ( )671/2( .

)51( انظر: البخاري حديث رقم )2111( مع فتح الباري لابن حجر العسقلاني )328/4( .

)52( انظر: صحيح مسلم )1213/3( حديث رقم )43( .
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 منها بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيعها عن خيار{)53(.

ــم  ــلا ث ــه مــى قلي ــع وأراد أن يجــب ل ــع البي ــن عمــر إذا تباي ــال نافــع: »وكان اب 3- وق

رجــع«)54(.

4- عــن أبي الــوضيء قال:)غزونــا غــزوة لنــا فنـــزلنا منــزلا فبــاع صاحــب لنــا فرســاً بغــلام، 

ثــم أقامــا بقيــة يومهــا وليلتهــا فلــا أصبحنــا مــن الغــد وحــر الرحيــل مــال إلى فرســه يرجه 

فــأتى الرجــل وأخــذه بالبيــع فــأبى الرجــل أن يدعــه إليــه فقــال بينــي وبينــك أبــو بــرزة صاحــب 

رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فأتيــا أبــا بــرزة في ناحيــة العســكر فقــالا لــه هــذه القصــة فقــال: أترضيــان أن 

أقــي بينكــا بقضــاء رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم:)البيعــان بالخيــار مــا لم يتفرقــا( 

)مــا أراكــا افرقتــا()55( قالــوا: وهــذا صريــح في ثبــوت خيــار المجلــس وأن المــراد بالتفــرق هــو 

التفــرق بالأبــدان)	5(. وفي الأصــول: أن الــراوي للحديــث يكــون أعلــم بتأويلــه وتفســره إذا كان 

مــن الصحابــة)	5(. 

وقد اعرض الحنفية عى استدلال الجمهور بما يأتي:

ــزاع، لأن  ــذي هــو محــل الن ــس ال ــار المجل ــوت خي ــدل عــى ثب ــا ي ــث م ــس في الحدي لي

المعنــى في الحديــث أن المتابعــن بالخيــار مــا لم يتفرقــا بالــكلام عــن العقــد وكانــا مجتمعــن عليــه 

ــغلن به))5(.  ومنش

الجــواب: أن هــذا المعنــى لا يحتملــه لفــظ التفــرق في الحديــث فــإن المتابعــن لم يتفرقــا 

بقــول ولا غــره، ولكنهــا اتفقــا في العقــد عــى الثمــن والمبيــع بعــد أن وقــع الاختــلاف بينهــا في 

ذلــك.))5( أمــا فعــل ابــن عمــر فإنمــا فعــل ذلــك ليقيــم الحجــة عليــه عــى أكمــل وجــه بحيــث لا 

يمكــن لــه بعــد أن يعتــذر بــأن معنــى التفــرق هــو التفــرق بالأبــدان لا بالأقــوال)0	(.

أمــا قصــة أبي بــرزة مــع المتابعــن فــلا حجــة فيهــا لكــم إذ غايــة مــا فيهــا أن أبــا بــرزة 

ــدان)1	(. فهــم مــن الحديــث معنــى التفــرق بالأب

وقــد تقــرر في الأصــول أن تأويــل الصحــابي لمــا يحتمــل التأويــل واختيــاره لأحــد المعنيــن 

)53( انظر: البخاري )84/3( ، ومسلم )1163/3( .

)54( انظر: المصدر السابق .

)55( رواه أبو داود )245/2(، كتاب البيوع، باب خيار المتبايعين. وصححه ابن الجارود 157/1، رقم 619 .

)56( انظر: المغني لابن قدامة )11/6( .

)57( انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي )2959،2960/7( .

)58( انظر: إعلاء السنن )9،12/14( .

)59( انظر: المغني )11/6( .

)60( انظر: إعلاء السنن )9،12/14( .

)61( انظر المصدر السابق .
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ليــس حجــة ملزمــة عــى غــره ولا يمنــع غــره مــن اختيــار تأويــل آخــر يغايــره)2	(.

الجواب: أن تأويل الصحابي أقوى وأولى بالقبول من تأويل غره وهذا باتفاق)3	(.

أدلة الحنفية والمالكية عى ثبوت خيار المجلس .

قوله تعالى:}يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{)4	(.

قالوا: المتبايعان قد تعاقدا فثبوت خيار المجلس يؤدي إلى إبطال الوفاء بالعقود.

قولــه تعــالى:}لا تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل إلا أن تكــون تجــارة عــن تــراض 

منكــم{)5	(.

قالــوا: إذا حصــل الإيجــاب والقبــول في البيــع فإنــه يصــدق عليــه أنــه تجــارة عــن تــراض 

منهــا)		(.

واعــرض الجمهــور عــى هــذه النصــوص بأنهــا عامــة مخصوصــة بحديــث ثبــوت خيــار 

ــس)		(. المجل

ــارق  ــا أن يف ــل لأحده ــده:)ولا يح ــن ج ــه ع ــن أبي ــعيب ع ــن ش ــرو ب ــث عم 3- حدي

صاحبــه مخافــة أن يقيلــه())	(. قالــوا: فهــذا يــدل عــى أن البيــع تــم بينهــا قبــل الافــراق، لأن 

الإقالــة لا تصــح إلا فيــا تــمّ مــن البيــوع، وهــذا يــدل عــى أن قولــه: )) المتبايعــان (( معنــاه 

المتســاومان فهــا بالخيــار قبــل الإيجــاب والقبــول ، وهــو العقــد فــإذا عقــد بطــل الخيار فيــه))	(.

واعرض الجمهور من وجهن:

ــاج إلى  ــار لا يحت ــه الخي ــا ومــن ل ــا لم يتفرق ــار م ــكل واحــد منهــا الخي ــت ل ــه أثب أ ـ أن

ــة.  الإقال

ب ـ أنــه لــو كان المــراد حقيقــة الإقالــة لم يكــن ذلــك يختــص بمجلــس العقــد ولم يكــن 

للمفارقــة أثــر فــدل ذلــك عــى أن معنــى الحديث مخافــة أن يختار الفســخ عــر عنه بالإقالــة)0	(.

)62( انظر: نهاية الوصول في دراية علم الأصول لصفي الدين الهندي )2959،2960/7( .

)63( انظر: المصدر السابق .

)64( المائدة آية )1( . 

)65( سورة النساء الآية )29( .

)66( انظر: فتح القدير لابن الهمام )258/6( .

)67( انظر: المجموع )187/9( .

)68( انظر: النسائي )214/2(، والترمذي )236/1(، البيهقي )271/5(، وقد حسنه الترمذي.

)69( انظر: الجامع لأحكام القرآن )102/5( .

)70( انظر: المجموع في شرح المهذب )188/9( . 
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أجاب الحنفية عن الاعراض من وجهن:

أ ـ أن الجمهــور لا يقولــون بمقتضــاه فإنهــم يجــوزون المفارقــة لإنفــاذ البيــع وليــس عليــه 

أن يقيلــه إلا إذا شــاء فــإذا ســاغ لهــم التأويــل في قولــه : )) ولا يحــل (( في الحديــث فكيــف لا 

يســوغ لغرهــم التأويــل في قولــه : )) يقيلــه ((  أو )) يســتقيله (( مــن الحديــث)1	( 

ب ـ وإذا ســاغ لنــا التأويــل فــإن معنــى الحديــث : أنــه لا يليــق بأحدهــا أن يجتنــب عــن 

ملاقــاة صاحبــه خشــية الإقالــة ، لأن قولــه: {ولا يحــل لــه أن يفــارق صاحبــه خشــية أن يســتقيله{ 

نــرى أنهــا جملــة مســتأنفة لا علاقــة لهــا بقولــه: {البيعــان بالخيــار مــا لم يتفرقــا{ وإذا كان معنــى 

الخيــار هنــا هــو الغيبوبــة عنــه مطلقــاً فهــي أعــم مــن أن يختــص بمجلــس العقــد أو بغــره)2	(.

4- قوله عليه الصلاة والسلام: }إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع{)3	(.

ــف البيعــان وليــس  ــه ـ : }إذا اختل ــه عن ــن مســعود ـ رضي الل ــث اب وفي لفــظ مــن حدي

ــاركان{)4	( . ــا يقــول رب الســلعة أو يتت ــو م ــة فه بينهــا بين

قالوا: ولم يفصل بن ما قبل التفرق وبعده)5	(.

قــال أبــو عمــر بــن عبــد الــر: » حديــث ابــن مســعود منقطــع لا يــكاد يتصــل وإن كان 

الفقهــاء قــد عملــوا بــه كل عــى مذهبــه الــذي تأولــه فيــه »)		(.

5- أنه مخالف لإجاع أهل المدينة )		(.

واعرض عليهم الجمهور بما يأتي:

أن الاحتجــاج بإجــاع أهــل المدينــة اصطــلاح خــاص بالإمــام مالــك ـ رحمــه اللــه تعــالى ـ  

وقــد انفــرد بــه عــن العلــاء فــلا يقبــل في رد مــا ثبــت مــن الســنن))	(.

أن الدليل العاصم للأمة من الخطأ لا يتناول بعضهم ولا مستند للعصمة سواه ))	(.

قــال أبــو عمــر: » لا يصــح دعــوى إجــاع أهــل المدينــة في هــذه المســألة، لأن الاختــلاف 

)71( انظر: إعلاء السنن )7/14( .

)72( انظر: إعلاء السنن )11/14( .

)73( انظر: أبو داود )285/3( ، حديث رقم )3511( ، النسائي )302/7(، البيهقي )332/5( والحديث صححه الألباني انظر السلسلة 

الصحيحة )433/2 ( حديث رقم 798 .

)74( أخرجه: أبو داود )285/3(، حديث رقم )3511( ، النسائي )302/7(، البيهقي )332/5(. وصححه الحاكم في مستدركه وقال: 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه انظر المستدرك )3/ 52(.

)75( انظر: سبل السلام )261/3( .

)76( انظر: الاستذكار )333/20( .

)77( انظر: المرجع السابق )333/20( .

)78( انظر: المجموع )186/9( .

)79( انظر: طرح التثريب )150/6( .
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فيهــا بالمدينــة معلــوم، وقــد خالفهــم ابــن عمــر وابــن المســيب وابــن شــهاب وغرهــم)0)(.

ــود معاوضــة  ــا عق ــة فكله ــال والكتاب ــق عــى م ــع والعت ــكاح والخل ــاس عــى الن 	- القي

ــس)1)(. ــار المجل ــا خي ــدال عــى الرضــا وليــس فيه ــد إذا وجــد اللفــظ ال ــزم بمجــرد العق تل

واعرض عليهم الجمهور من وجهن:

أ ـ أن المقصــود مــن البيــع هــو المــال بخــلاف النــكاح والخلــع فــلا يقصــد منهــا المــال 

ولــذا فإنهــا لا يفســدان بفســاد العــوض)2)(، وهــذا قيــاس مــع الفــارق .

ب ـ أن البيع ينفرد في بعض الأحكام عن نظائره كخيار الرط وخيار العيب)3)(.

الرجيح:
بعــد اســتعراض الأدلــة لــكلا الفريقــن ومناقشــة كل منهــا أجــد أن قــول الحنفيــة والمالكية 

أرجــح وأقــوى مــن جهــة القيــاس لكونــه موافقــا لقيــاس الأصــول ولمــا فيــه مــن أعــال الأدلــة 

العامــة والقواعــد الثابتــة.

وأجــد أن قــول الجمهــور أقــوى مــن جهــة الأثــر لمــا فيــه مــن التمســك بظاهــر الحديــث 

ولا يجــوز العــدول عــن الظاهــر إلا بدليــل صريــح يجــب المصــر إليــه وهــو غــر موجــود .

قــال ابــن عبــد الــر عــن أدلــة الحنفيــة المالكيــة : »واحتجاجهــم بمذهبهــم في رفــع ظاهــر 

الحديــث طويــل وأكــثره تشــعيب لا معنــى لــه ، لأن الأصــول لا يــرد بعضهــا ببعــض » )4)(.

ــا  ــك إم ــة وذل ــب الحنفي ــق مذه ــس يواف ــار المجل ــث خي ــوي أن حدي ــم التهان ــد زع وق

بحمــل التفــرق عــى تفــرق الأقــوال وإمــا بجعــل الحكــم عــى الاســتحباب أي تفــرق الأبــدان. 

»ثــم قــال: والثــاني أوجــه وأقــرب كــا لا يخفــى«)5)(، وهــذه موافقــة للجمهــور . ولعــل تُمســك 

ــم. ــه تعــالى أعل ــر أقــوى وأولى والل الجمهــور بالأث

المطلب الثالث: بيع الفضولي
ــن  ــع م ــع ، والبي ــع وبيِّ ــو بائ ــاً فه ــاً ومبيع ــه بيع ــيء يبيع ــاع ال ــدر ب ــة: مص ــع لغ البي

ــرى)	)( . ــى اش ــك وبمعن ــى مل ــع بمعن ــاع يبي ــال ب ــراء يق ــل ال ــداد مث الأض

)80( انظر: الاستذكار )333/20( .

)81( انظر: إعلاء السنن )12/14(، وفتح القدير )259/6( .

)82( انظر: المجموع )188/9( .

)83( انظر: إعلاء السنن )7/14( .

)84( انظر: الاستذكار )229/20( .

)85( انظر: إعلاء السنن )7/4( .

)86( انظر: المصباح المنير ، مختار الصحاح مادة »ب ي ع«.
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البيــع اصطلاحــاً: مبادلــة عــن ماليــة أو منفعــة مباحــة مطلقــاً – بإحداهــا أو بمــال في 

الذمــة للملــك عــى التأبيــد غــر ربــاً وقــرض)	)(.

الفضــولي لغــة: مــن الفضــل ضــد النقــص والتفضــل التطــول عــى غــرك والفضــولي بالضــم 

المشــتغل بمــا لا يعنيــه)))(.

ــن  ــه م ــا » أن ــة مفاده ــات متقارب ــالى ـ بتعريف ــه تع ــم الل ــاء ـ رحمه ــه الفقه ــد عرف وق

ــي »)))(. ــر إذن شرع ــره بغ ــق غ ــصرف في ح يت

وقــد ذهــب الإمــام القرطبــي ـ رحمــه اللــه ـ إلى أن بيــع الفضــولي ينعقــد موقوفــاً عــى 

إجــازة المالــك.

فقــد قــال رحمــه اللــه تعــالى: » وبيــع الفضــولي عندنــا موقــوف عــى إجــازة المالــك فــإن 

أجــازه جــاز لحديــث عــروة البارقــي«)0)(.

ــة)2)( والشــافعي)3)( في القديــم  ــة)1)( والمالكي ــه الحنفي وهــو بذلــك يوافــق مــا ذهــب إلي

وروايــة عــن أحمــد)4)( حيــث ذهبــوا إلى أنــه ينعقــد ويكــون موقوفــاً عــى إجــازة المالــك ، وقــد 

قــال بــه مــن الصحابــة عــي وابــن عبــاس وابــن مســعود وأبــو هريــرة)5)(.

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي :.

قول تعالى :}وأحل الله البيع{)	)(.. 1

قولــه تعالى:}يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل إلا أن تكــون تجــارة . 2
عــن تــراض منكــم{)	)(. 

قوله تعالى:}فإذا قضيت الصلاة فانتروا في الأرض وابتغوا من فضل الله{.)))(. 3

)87( انظر: مطالب أولي النهى )1/ 385(.

)88( انظر: لسان العرب )25/11( ، وانظر: ترتيب القاموس على طريقة المصباح )501/3( .

)89( انظر: رد المختار )135/5(، المبسوط )153/13(، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير )1/3(، البهجة شرح التحفة )123/2(، 

المجموع )258/9( كشاف القناع )157/3(، المحرر في الفقه )320/1( . 

)90( انظر: الجامع لأحكام القرآن )101/7( .

)91( انظر: البدائع )118/5( فتح القدير )309/5(، البحر الرائق )160/6( .

)92( حاشية الخرشي على سيدي خليل )18/5(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )11،1/3(، البهجة شرح التحفة )113/2( .

)93( انظر: روضة الطالبين للنووي )355/3(، التهذيب في فقه الإمام الشافعي )527/3( .

)94( انظر: الإنصاف للمرداوي )283/3( . 

)95( انظر: البحر الزَّخار الجامع لعلماء الأمصار )305/4( .

)96( البقرة آية )275(

)97( النساء )29(.

)98( الجمعة )10(.
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وجــه الاستشــهاد: قــال الكاســاني: » شرع اللــه ســبحانه وتعــالى البيــع والــراء والتجــارة 

وابتغــاء الفضــل مــن غــر فصــل بــن مــا إذا وجــد المالــك بطريــق الأصالــة وبــن مــا إذا وجــد مــن 

الوكيــل في الابتــداء أوبــن مــا إذا وجــدت الإجــازة مــن المالــك في الانتهــاء وبــن وجــود والرضــا في 

التجــارة عنــد العقــد أو بعــده فيجــب العمــل بإطلاقهــا إلا مــا خــص بدليــل »)))(.

واستدلوا بقوله تعالى:}وتعاونوا عى الر والتقوى ولا تعاونوا عى الإثم والعدوان{)100(. 4

ــر  ــا دام أن الأم ــر والتقــوى م ــع عــن الغــر تعــاون عــى ال وجــه الاســتدلال: أن في البي

ــك)101(. ــح المال ــه لصال ــائي في النه

نوقش: 

ــاب التعــاون عــى  ــل مــن ب ــر والتقــوى، ب ــاب التعــاون عــى ال ــأن هــذا ليــس مــن ب ب

ــدوان)102(. ــم والع الإث

أجيــب: بعــدم التســليم بــأن بيــع الفضــولي تعــاون عــى الإثــم والعــدوان ويشــهد لذلــك 

أن صاحــب الســلعة المبيعــة مثــلا غــر متــرر بتــصرف الفضــولي، لأن الأمــر بيــده فــإذا لم يــرد 

البيــع لم يجــزه وإن أراده فقــد حصــل عــى بيــع ســلعته بــدون عنــاء وبحــث عمــن يشــريها .

واحتجوا من السنة بما يي:
ـ الحديــث الــذي رواه أبــو داود والرمــذي ولفظه:)أخرنــا ســفيان قــال حدثنــي أبــا حصن 

عــن شــيخ مــن أهــل المدينــة عــن حيكــم بــن حــزام أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: بعــث معــه بدينــار 

يشــري لــه أضحيــة فاشــراها بدينــار وباعهــا بديناريــن فرجــع فاشــرى لــه أضحيــة بدينــار وجــاء 

بدينــار إلى النبــي صلى الله عليه وسلم فتصــدق بــه النبــي صلى الله عليه وسلم ودعــا لــه أن يبــارك لــه في تجارتــه()103(. 

ــل  ــن أه ــيخ م ــن ش ــه ع ــول في قول ــا راو مجه ــة فيه ــة ضعيف ــذه الرواي ــأن ه ــش: ب نوق

ــة . المدين

قــال ابــن حــزم: أمــا حديــث حكيــم فعــن رجــل لم يســم ولا يــدرى مــن هــو مــن النــاس 

والحجــة في ديــن اللــه لا تقــوم بمثــل هــذا)104(.

ــاش عــن أبي  ــن عي ــو بكــر ب ــا أب ــب حدثن ــو كري ــا أب ــال: حدثن ــة الرمــذي ق ولفــظ رواي

)99( انظر: البدائع )118/5(

)100( المائدة آية )2(

)101( انظر: مواهب الجليل للحطاب )270/4(، بدائع الصنائع للكاساني )149/5( .

)102( انظر: المجموع )263/9( .

)103( انظر: سنن أبي داود )679/3(، رقم الحديث )3386(، رواه الترمذي في سننه )256/4(، حديث رقم )1257(. وقال الترمذي : 

» حديث حكيم لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب ابن أبي ثابت لم يسمع عن حكيم بن حزام » قال عنه البيهقي أنه ضعيف من 

أجل هذا الشيخ. انظر: السنن الكبرى )113/6( .

)104( المحلى )437/8(.
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حصــن عــن حبيــب بــن أبي ثابــت عــن حكيــم بــن حــزام: أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم بعثــه يشــري لــه 
أضحيــة بدينــار وذكــر الحديــث)105(. ثــم قــال الرمــذي حديــث حكيــم بــن حــزام لا نعرفــه إلا 

مــن هــذا الوجــه وحبيــب ابــن أبي ثابــت لم يســمع عنــدي مــن حكيــم بــن حــزام .

أجيــب عــن هــذا: بأنــه إذا ثبــت أن حبيبــا لم يســمع مــن حكيــم بــن حــزام فــإن الحديــث 
يكــون مرســلا والمرســل حجــة عنــد الإمامــن أبي حنيفــة ومالــك وروايــة عــن أحمــد إذ أن الظاهــر 
مــن العــدل الثقــة أنــه لا يســتجيز أن يخــر عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بقــول ويجــزم بــه 
إلا بعــد أن يعلــم ثقــة ناقلــه وعدالتــه)	10(. ونوقــش الحديــث بــأن حكيــم كان وكيــلا مطلقــا )	10(.

وأجيــب: بــأن هــذا لا يصــح إذ لــو كان كذلــك لنقــل عــى ســبيل المــدح فالمنقــول أنــه 
ــه أضحيــة وبهــذا لا يصــر وكيــلا بمطلــق التــصرف))10(. أمــره ليشــري ل

ـ واستدلوا من القياس :
قالوا: يقاس تصرف الفضولي عى البيع برط الخيار للبائع والمشري))10(.

نوقــش القيــاس بأنــه: قيــاس مــع الفــارق أيضــاً: فــإن البيــع المــروط فيــه الخيــار مجزوم 
بــه منعقــد في الحــال، وإنمــا المنتظــر فســخه ولهــذا إذا مضــت المــدة ولم يفســخ لــزم البيــع)110(.

القول الثاني في بيع الفضولي:
يذهــب أصحــاب هــذا القــول إلى أن العقــد يقع باطــلا وهو قــول الشــافعي في الجديد)111( 

وروايــة عــن أحمــد هــي المذهــب)112( وبــه قال الإمــام ابن حــزم)113(.

أدلتهم :

اســتدلوا بحديــث حكيــم بــن حــزام قال:)ســألت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فقلــت: يأتينــي الرجــل 
فيســألني مــن البيــع مــا ليــس عنــدي أأبتــاع لــه مــن الســوق ثــم أبيعــه قــال: لا تبــع مــا ليــس 

عندك()114(.

)105( سنن الترمذي حديث رقم : )1275( )256/4( .

)106( انظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر )324/1 ،326( .

)107( انظر: المجموع )263/9( .

)108( انظر: المبسوط للسرخسي )154/13( .

)109( انظر: المبسوط للسرخسي )154/13( ، البدائع )149/5، 150( .

)110( انظر: المجموع )263/9( .

)111( انظر: المجموع )261/9( ، روضة الطالبين )355/3(، التهذيب في فقه الإمام الشافعي )527/3( .

)112( كشاف القناع )1388/4(، الشرط الرابع ، غاية المنتهى )8/2(، الإنصاف )283/4(.

)113( المحلى )434/8( .
)114( رواه أبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات باب الرجل يبيع ما ليس عنده رقم )3503( )768/3( والترمذي ، باب ما 

جاء في كراهية بيع ما ليس عندك رقم )1250( )350/2( والنسائي في البيوع ، باب بيع ما ليس عند البائع )289/4( ورواه الإمام 
أحمد في المسند )402/3(.والحديث قال عنه الترمذي: حديث حسن. انظر: الترمذي )525/3(، وقال النووي : حديث صحيح .انظر: 

المجموع )251/9(.
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ــل في  ــان فيدخ ــد الإنس ــس عن ــا لي ــع م ــو بي ــر ه ــك الغ ــع مل ــتدلال: أن بي ــه الاس ووج

ــي . النه

نوقــش: تــأول الحنفيــة النهــي الــوارد في الحديــث بــأن المــراد بــه مــا إذا باعــه ثــم اشــراه 

وأراد تســليمه بحكــم ذلــك العقــد)115(.

وقيــل فيــه: » أن المــراد مــن قولــه :)لا تبــع مــا ليــس عنــدك( نهــي عــن البيــع المطلــق، 

والمطلــق ينــصرف إلى الكامــل والكامــل هــو البيــع البــات فــلا اتصــال لــه بموضــوع النـــزاع )	11(.

ــن أســيد إلى أهــل مكــة أن أبلغهــم  ــاب ب اســتدلوا بمــا روي أن النبــي صلى الله عليه وسلم ) أرســل عت

عنــي أربــع خصــال أنــه لا يصلــح شرطــان في بيــع ولا بيــع وســلف ولا تبــع مــا لا تُملــك ولا تبــع 

مــا لا تضمــن()	11(.

وجــه الاســتدلال: أن قولــه صلى الله عليه وسلم:)لا تبــع مــا لا تُملــك( نهــي صريــح أن يبيــع الإنســان مــا لا 

يملكــه ومــن بــاع ملــك غــره فقــد بــاع مــا لا يملــك فيدخــل في النهــي ، والنهــي يقتــي الفســاد .

ونوقش بما نوقش به الدليل السابق .

دليلهم من القياس:

ــوا: لأنــه تُمليــك مــا لا يملــك وبيــع مــا لا يقــدر عــى تســليمه فأشــبه بيــع الطــر في  قال

ــواء))11(. اله

نوقــش: بالفــرق فبيــع الفضــولي موجــود المحــل ، وهــو المــال المتقــوم .أمــا بيــع الطــر في 

الهــواء فــإن المحــل معــدوم فيكــون العقــد لاغيــا))11( .

جــاء في فتــح القديــر: »إن عــدم جــواز بيــع الطــر في الهــواء والســمك في المــاء في هاتــن 

الحالتــن ســببه انعــدام المحــل فالطــر والســمك ليســا مملوكــن شرعــا قبلــه ومــا ليــس بمملــوك 

لأحــد لا يكــون محــلاً للبيــع«)120( .

الرجيح
يرجــح في نظــري والعلــم عنــد اللــه صحــة مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول وهــو 

)115( المبسوط )155/13( ، البناية شرح الهداية )402/7، 403(، تبيين الحقائق )102/4( .

)116( انظر: العناية للبابرتي بهامش شرح فتح القدير )54/7(.

)117( الحديث رواه أبو داود في كتاب الطلاق ، باب في الطلاق قبل النكاح حديث رقم )2190( ورواه الترمذي في أبواب الطلاق 

واللعان باب ما جاء في الخلاق قبل النكاح حديث رقم )1292( ورواه أحمد في المسند )207/2(، وقال الترمذي حديث حسن 

صحيح.

)118( انظر: المجموع )262/9(، روضة الطالبين للنووي )355/3( ، التهذيب في فقه الإمام الشافعي )527/3( فتح القدير )310/5(.

)119( انظر: المبسوط للسرخسي )155/13(

)120( انظر: فتح القدير لابن الهمام )310/5( .
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أن بيــع الفضــولي ينعقــد موقوفــاً عــى إجــازة المالــك وذلــك لأن بالأخــذ في هــذا القــول صيانــة 

لــكلام العقــلاء عــن اللغــو وعــدم الاعتبــار ، ومــن ثــم لا يلحــق المالــك أي ضرر مــن هــذا البيــع 

لأن الأمــر يعــود إليــه فــإن أجــازه جــاز وإلا فلــه إبطــال تــصرف الفضــولي. 

المطلب الرابع: البيع والشراء في المسجد
ــجد  ــراء في المس ــع وال ــة البي ــالى ـ إلى كراهي ــه تع ــه الل ــي ـ رحم ــام القرطب ــب الإم ذه

ــغال«.)121( ــع الأش ــراء وجمي ــع وال ــن البي ــاجد ع ــان المس ــال: »وتص ــث ق حي

وقد اختلف العلاء ـ رحمهم الله تعالى ـ في هذه المسألة عى أقوال ثلاثة:

القول الأول: 
يكــره البيــع والــراء في المســجد ويصــح إن وقــع فيــه وهــذا قــول الجمهــور)122( وروايــة 

عــن الحنابلــة)123(.

القول الثاني: 
ذهب الحنابلة إلى حرمة البيع في المسجد وإن وقع لم يصح)124(.

القول الثالث: 
أن المســجد يجــوز فيــه البيــع ، كــا يجــوز في غــره بــلا كراهــة ، وبــه قــال ابــن حــزم)125(، 

وهــو مذهــب الأحنــاف)	12(إذا لم يحــر الســلعة إلى المســجد فــإن أحرهــا كــره البيــع لشــغل 

البقعــة المتحــررة عــن حقــوق العبــاد بالبضاعــة، وهــو مذهــب الشــافعية)	12(في البيــع القليــل 

ومــا لابــد منــه.

الأدلة: استدل الجمهور بما يي:

مــا رواه عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده قال:)نهــى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عــن الــراء 

والبيــع في المســجد وأن تنشــد فيــه الأشــعار())12(. فالنهــي في الأصــل يقتــي البطــلان وحمــل هنــا 

عــى الكراهة التـنـــزيهية .

)121( انظر: الجامع لأحكام القرآن )178/10( .

)122( انظر: التاج والإكليل )620/7( ، المجموع للنووي )458،462/6(، المغني )6/ 383(.

)123( انظر: الإنصاف )385/3( .

)124( انظر: الفروع لابن مفلح )633/4(، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم )497/3( ، كشاف القناع )366/2(.

)125( انظر: المحلى )249/4( .

)126( انظر: المبسوط للسرخسي )121/3( .

)127( انظر: المجموع للنووي )460،462/6( .

)128( رواه أحمد )178/2(، وأبو داود )651/1( حديث رقم )1079(، والترمذي )39/2(، حديث رقم )322(. قال الحافظ وإسناده 

صحيح إلى عمرو بن شعيب فمن يصحح نسخته يصححه. انظر: نيل الأوطار )704/1( .
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عــن أبي هريــرة ـ رضي اللــه عنــه ـ قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم:)إذا رأيتــم مــن يبيــع أو 

يبتــاع في المســجد فقولــوا لا أربــح اللــه تجارتــك())12( رواه الرمــذي وقــال حديــث حســن غريــب 

والعمــل عــى هــذا عنــد أهــل العلــم الذيــن كرهــوا البيــع والــراء في المســجد .

ــا لا  ــه مكروه ــع وكون ــة البي ــى كراهي ــدل ع ــه ي ــاء علي ــذا الدع ــة: أن ه ــه الدلال ووج

يقتــي بطلانــه كالغــش والتدليــس والتصريــة)130(.

ــوا مســاجدكم صبيانكــم ومجانينكــم وبيعكــم  ــه قال:)جنب ــي صلى الله عليه وسلم أن ــا روي عــن النب م

ــع أصواتكــم وســل ســيوفكم()131( . ــم ورف وشراءك

استدل الحنابلة القائلون بالتحريم بما يي: بحديث أبي هريرة السابق .

 الشاهد منه: قوله صى الله عليه وسلم:)لا أربح الله تجارتك(.

ــه وهــذه  ــح تجارت ــألا ترب ــع والمشــري في المســجد ب ــى البائ ــي صلى الله عليه وسلم ع ــا النب ــث دع حي

ــة . ــاً في الريع ــراً محرم ــوا أم ــم فعل ــم ، لأنه ــة له عقوب

أجيب عنه: 
بأنــه ليــس في الحديــث مــا يــدل عــى التحريــم ، بــل فيــه إشــارة إلى خــلاف ذلــك فقولــه 

ــه  ــه والل ــل عــى صحت ــع دلي ــار لفســاد البي ــه تجارتــك( مــن غــر إخب ــح الل ــوا:)لا أرب صلى الله عليه وسلم قول

ــم )132(. أعل

استدل القائلون بجواز البيع في المسجد:

ــره  ــجد وغ ــن المس ــل ب ــر فص ــن غ ــنة م ــاب والس ــن الكت ــراء م ــع وال ــات البي بعموم

ومنهــا قولــه تعــالى:} وأحــل اللــه البيــع وحــرم الربــا {)133(. فالأصــل أن البيــع حــلال في كل مــكان 

ومنهــا المســاجد حتــى يثبــت تحريمــه .

الرجيح:
الراجــح: مــن خــلال اســتعراض الأدلــة أرى أن القائلــن بالتحريــم أســعد بالدليــل وأقــرب 

إلى النــص فالمســاجد بنيــت للآخــرة والأســواق بنيــت للدنيــا، قــال العراقــي »وقــد أجمــع العلــاء 

عــى أن مــا عقــد مــن البيــع في المســجد لا يجــوز نقضــه« 

وقــد تعقــب الشــوكاني هــذا القــول قائــلاً : »وحمــل النهــي إلى الكراهــة يحتــاج إلى قرنيــة 

)129( الترمذي باب النهي عن البيع في المسجد مع عارضة الأحوذي)619/6(، ورواه الدارمي في باب النهي عن إنشاد الضالة في 

المسجد من كتاب الصلاة سنن الدارمي )326/1(. وصححه الألباني .انظر: الإرواء )134/5( .

)130( المغني لابن قدامة )383/6( .

)131( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )392/5( . 

)132( انظر: المغني )383/6( .

)133( انظر: سورة البقرة آية ) 275  (
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صارفــة عــن المعنــى الحقيقــي الــذي هــو التحريــم عنــد القائلــن بــأن النهــي حقيقــة في التحريــم 

، ثــم إن إجاعهــم عــى صحــة العقــد لا منافــاة بينــه وبــن التحريــم«)134(.        

المطلب الخامس: البيع الفاسد
ــلام والحــاء أصــل واحــد يــدل عــى  ــن فــارس: الصــاد وال الفســاد ضــد الصــلاح: قــال اب

خــلاف الفســاد)135(، ذهــب الإمــام القرطبــي ـ رحمــه اللــه تعــالى ـ إلى أن البيــع الفاســد يفســخ ، 

حيــث قــال: »وقيــل: أن البيــع الفاســد يفســخ، وقيــل: لا يفســخ والقــول الأول أصــح«)	13(.

يقســم الجمهــور ـ رحمهــم اللــه تعــالى ـ البيــع إلى صحيــح وباطــل بينــا يــرى الأحنــاف 

أن العقــد  ينقســم إلى صحيــح وباطــل وفاســد فالفاســد والباطــل عنــد الجمهــور بمعنــى واحــد 

فكــا أن الباطــل لا يفيــد الحكــم فكذلــك الفاســد لا أثــر لــه عندهــم في الجملــة)	13(.

أمــا الحنفيــة: فالبيــع الفاســد عندهــم مرتبــة بــن الصحيــح والباطل قالــوا: فالبيع الفاســد 

مــا يكــون مروعــاً بأصلــه دون وصفــه، ويقصــدون بالأصــل العاقــدان والصيغــة والمعقــود عليــه 

وبالوصــف مــا عدا ذلــك))13(.

ــة كــرى وهــي هــل النهــي  ويرجــع ســبب الخــلاف في هــذه المســألة إلى مســألة أصولي

يقتــي فســاد المنهــي عنــه أي عــدم الاعتبــار والوقــوع في الإثــم معــاً أو أنــه يــدل عــى إيجــاب 

ــم هــل يســتوي النهــي عــن ركــن مــن أركان العقــد مــع  ــاً، ث ــاره أحيان ــم وحــده مــع اعتب الإث

النهــي عــن وصــف عــارض للعقــد لازم لــه أو غــر لازم))13(. 

ــه  ــرم تلازم ــد مح ــد الفاس ــخ ، لأن العق ــتحقاق الفس ــد اس ــد الفاس ــى العق ــب ع ويرت

ــع)140(. ــد الجمي ــخ عن ــزم الفس ــن وإلا ل ــاد إذا أمك ــبب الفس ــة س ــه إلا بإزال ــة ولا تفارق الحرم

قــال الكاســاني: »أمــا بيــان أن الثابــت بهــذا البيــع الفاســد واجــب الفســخ، فهــو أن البيــع، 

ــخ  ــن إلا بفس ــب ولا يمك ــاد واج ــع الفس ــه ودف ــرن ب ــاد مق ــه فالفس ــا في ذات وإن كان مروع

)134( انظر: نيل الأوطار )705/1( .

)135( انظر: مقاييس اللغة )303/3( ، مادة »صلح« .

)136( انظر: الجامع لأحكام القرآن )212/6( .

)137( انظر: المنثور في القواعد للزركشي )7/3(، الأشباه والنظائر للسيوطي )312(، روضة الطالبين )410/3(، القواعد والفوائد 

الأصولية )110/3( ، المدونة الكبرى لسحنون ومعها مقدمات ابن رشد )206،209/3(جواهر الإكليل )28،29/2( .

)138( انظر: بدائع الصنائع )299/5(، تبيين الحقائق )44/4( .

)139( لمزيد من التفاصيل في هذه المسألة انظر: الأحكام في أصول الأحكام للآمدي )275/2(، القواعد والفوائد الأصولية 

)152(،أصول البزدوي )50( رد المختار على الدر المختار )233،234/7( .

)140( انظر: بدائع الصنائع )178/5(، الفتاوى الهندية )133/3(، انظر: المدونة )206،209/3، الشرح الكبير )54/3(،جواهر الإكليل 

)21/2(، القوانين الفقهية )172(، الكافي )724/2(، مغني المحتاج )532/4(، نهاية المحتاج )421،422/8(، القواعد والفوائد الأصولية 

)110(، المغني )315/6( .
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العقــد فيســتحق فســخه«)141(، وإن اختلــف مصطلــح الفســاد بــن كل مــن الجمهــور والأحنــاف 

فقــد اتفــق الجميــع عــى أن هــذا العقــد مســتحق للفســخ. ويفصــل الأحنــاف في الفســاد قــوة 

وضعفــاً )142(. بــل إذا قررنــا أن الفاســد بمعنــى الباطــل فــلا يحتــاج إلى فســخ ، لأنــه غــر منعقــد 

أصــلاً)143(.

قال الأسنوي: والبطلان والفساد عندنا مرادفان فتقول مثلا بطلت الصلاة وفسدت. 

وقــال أبــو حنيفــة إنهــا متباينــان. فالباطــل عنــده مــا لم يــرع بالكليــة كبيــع مــا في بطون 

الأمهــات، والفاســد مــا شرع أصلــه ولــن امتنــع لاشــتاله عــى وصــف كالربــا، فإنــه مــروع مــن 

حيــث إنــه بيــع، وممنــوع مــن حيــث إنــه يشــمل عــى الزيــادة بحيــث لــو تركــت الزيــادة صــح 

البيع)144(.

وقــال الفتوحــي: والبطــلان والفســاد مرادفــان يقابــلان الصحــة ســواء كان ذلــك في 

ــولًا  ــالى ـ ق ــه تع ــه الل ــي)	14( ـ رحم ــام القرطب ــى الإم ــد ح ــلات)145(. وق ــادات أو في المعام العب

بعــدم فســخ البيــع الفاســد واســتدل لهــم بــأن البيــع إذا فســخ ورد بعــد الفــوت يكــون فيــه ضرر 

وغــن عــى البائــع فتكــون الســلعة تســاوي مائــه وتــرد عليــه وهــو تســاوي عريــن ولا عقوبــة 

ــذا القــول .  ــال به ــة أو الجمهــور مــن ق ــب المالكي ــا اطلعــت مــن كت في الأمــوال. ولم أجــد في

ويشــرط الجميــع للفســخ شروطــاً ثلاثــة وهــي:

أولا: أن يكون بعلم المتعاقد الآخر ولا يشرط رضاه .

ثانيا: أن يكون المبيع قائماً في يد أحدها .

ثالثاً: ألا يعرض له ما يتعذر به الرد )	14(.

المطلب السادس: بيع العربون
العربــون: بضــم العــن المهملــة وإســكان الــراء ثــم موحــدة مخففــة ويقــال فيــه عربــون 

ــاء ويقــال بالهمــز مــكان العــن. يقــال: أعــرب في كــذا وعــرَّب وعربــن وهــو  بضــم العــن والب

عُربــان وعُرْبــوُن وعرَبَــون قيــل: ســمي بذلــك، لأن فيــه إعرابــا لعقــد البيــع أي إصلاحــاً وإزالــة 

)141( انظر: بدائع الصنائع )187/5( .

)142( انظر: البدائع )178/5(، الفتاوى الهندية )133/3( .

)143( انظر: المدخل الفقهي العام )867/2( .

)144( انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي المتوفى سنة )772هـ( بتحقيق حسن هيتو 

طبعة مؤسسة الرسالة بيروت .

)145( انظر: شرح الكوكب المنير )473/1( .

)146( انظر: الجامع لأحكام القرآن )212/6( .

)147( انظر: البدائع )300/5(، حاشية ابن عابدين )152/4(، حاشية الجمل على شرح المنهج )84/3(، كشاف القناع )198/3( .
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فســاد لئــلا يملكــه غــره باشــرائه))14(. وهــو بالضــم كحلــزون وقربــان مــا عقــد بــه البيــع وعربنــه 

أعطاه ذلــك))14(.

ــه »أن يشــري الســلعة ويدفــع إلى  ــة يجمعهــا أن أمــا اصطلاحــا: فلهــا تعريفــات متقارب

صاحبــه شــيئا عــى أنــه إن أمــى البيــع حســب مــن الثمــن وإن لم يمــض البيــع كان لصاحــب 

الســلعة ولم يرتجعــه المشــري«)150(.

ذهــب الإمــام القرطبــي ـ رحمــه اللــه تعــالى ـ إلى أن بيــع العربــون باطــل حيــث قــال ـ 
رحمــه اللــه تعــالى ـ : » ومــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل بيــع العربــون » .)151(

وقد اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في بيع العربون عى قولن:

القول الأول: 
ذهــب الجاهــر مــن العلــاء عــى عــدم صحــة بيــع العربــون، وهــو مذهــب الحنفيــة 

ــو  ــار أب ــاس)153( والحســن)154( وهــو اختي ــن عب ــن اب ــك ع ــروى ذل ــة والشــافعية)152(، وي والمالكي

ــر  ــه غ ــاء الأمصــار عــى أن ــور عل ــن رشــد أن جمه ــل حــى اب ــة)155(. ب ــن الحنابل الخطــاب م

ــز)	15(. جائ

القول الثاني: 
ذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى إلى صحة بيع العربون)	15(.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم:)نهى عن بيع العربون())15( .

)148( انظر: ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح ، الطاهر أحمد الراوي )183/3( .
)149( انظر: لسان العرب )117/9 ـ 118( .

)150( للنظر في التعريفات انظر: الاستذكار لابن عبد البر )7/19( ، أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكاندهلوي )44/11( ، المغني 
لابن قدامة )331/6( ، غاية المنتهى )26/2( .
)151( انظر: الجامع لأحكام القرآن )99/5( .

)152( انظر: المجموع شرح المهذب )408/9( مغني المحتاج )53/2( المنتقى للباجي )157/4(، مواهب الجليل من أدلة خليل 
)272/3(، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل )396/5(، الاستذكار لابن عبد البر )10/19 ـ 11(، المحلى لابن حزم )373/8(، 

أوجز مسالك إلى موطأ مالك للكاندهلوي )44/11(.
)153( انظر: المغني لابن قدامة )331/6( .

)154( المصدر السابق .

)155( انظر : المصدر السابق .
)156( انظر: بداية المجتهد لابن رشد )313/3(.

)157( انظر: المغني لابن قدامة )331/6، 332( غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى )26/2( .
)158( الحديث أخرجه أبو داود في باب بيع العربان من كتاب البيوع )253/2( ، وأخرجه ابن ماجه باب ما جاء في بيع العربان 

كتاب التجارات )738/2 ، 739( ، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما جاء في العربان )609/2(، والحديث منقطع 
، لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه فبينهما راو لم يسم، وقد سماه ابن ماجه فقال عن مالك عن عبد 
الله بن عامر الأسلمي وعبد الله لا يحتج به )انظر: نيل الأوطار للشوكاني 533/3( وقيل: إن الراوي الذي لم يسمى هو ابن لهيعة 

وهو أيضا ضعيف . انظر: الاستذكار لابن عبد البر )9/19ـ10( .
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 قالوا: ولأن فيه شرطن فاسدين . شرط الهبة . وشرط الرد عى تقدير إلا يرضا))15(. 

ولأنــه بمنزلــة الخيــار المجهــول فإنــه اشــرط أن لــه رد المبيــع مــن غــر ذكــر مــده فلــم 

ــار متــى شــئت رددت الســلعة)0	1(. ــو قــال: ولي الخي يصــح كــا ل

أدلة أصحاب القول الثاني:

اســتدل الحنابلــة بمــا روي عــن نافــع بــن عبــد الحــارث أنــه اشــرى لعمــر دار الســجن 

مــن صفــوان بــن أميــة فــإن رضي عمــر وإلا فلــه كــذا وكــذا)1	1(.

قال الأثرم: قلت: لأحمد تذهب إليه قال: أي شيء أقول هذا عمر رضي الله عنه .

ـ واســتدلوا كذلــك بمــا أخرجــه عبــد الــرزاق في مصنفــه أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

ســئل عــن العربــان فأحلــه)2	1(. وقــد ضعــف الإمــام أحمــد الحديــث المــروي في النهــي عــن بيــع 

ــال ـ رحمــه  ــن فق ــن القول ــد حــاول الجمــع ب ــه ـ ق ــن قدامــة ـ رحمــه الل ــان عــى أن اب العرب

اللــه ـ فأمــا إن دفــع إليــه قبــل البيــع درهــاً وقــال: لا تبــع هــذه الســلعة لغــري، وإن لم اشــرها 

ــك بعقــد مبتــدئ وحســب الدرهــم مــن  ــه بعــد ذل ــم اشــراها من ــك، ث منــك فهــذا الدرهــم ل

الثمــن صــح، لأن البيــع خــلا عــن الــرط المفســد، ويحتمــل أن الــراء الــذي اشــرى لعمــر كان 

عــى هــذا الوجــه فيحمــل عليــه جمعــا بــن فعلــه وبــن الخــر موافقــة القيــاس والأئمــة القائلــن 

بفســاد العربــون .

ــر  ــه يأخــذه بغ ــع الدرهــم لأن وإن لم يشــر الســلعة في هــذه الصــورة لم يســتحق البائ

عــوض ولصاحبــه الرجــوع فيــه ولا يصــح جعلــه عوضــاً عــن انتظــاره وتأخــر بيعــه مــن أجلــه، 

لأنــه لــو كان عوضــاً عــن ذلــك لمــا جــاز جعلــه مــن الثمــن في حــال الــراء ، ولأن الانتظــار بالبيــع 

لا تجــوز المعاوضــة عنــه ولــو جــازت لوجــب أن يكــون معلــوم المقــدار كــا في الإجــارة)3	1(.

قــال ابــن عبــد الــر: »ويحتمــل أن يكــون بيــع العربــان الــذي أجــازه رســول اللــه صلى الله عليه وسلم لــو 

صــح عنــه أن يجعــل العربــان عــن البائــع مــن ثمــن ســلعته إن تــم البيــع وإلا رده وهــذا وجــه 

يصــح عنــد الجميــع«.))4	1((

)159( انظر: مغني المحتاج )53/2( ، المجموع شرح المهذب )408/9( ، بداية المجتهد )313/3( .

)160( انظر: المغني لابن قدامة )330/6( .

)161( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )34/6( .أثر صفوان بن أمية أخرجه البيهقي في سنن الكبرى كتاب البيوع باب ما جاء 

في بيع دور مكة )4/6( .وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه باب في العربان في البيع )306/7( .وعلقه البخاري ـ رحمه الله ـ انظر: 

صحيح البخاري كتاب الخصومات باب الربط والحبس في الحرم )91/3(.

)162( أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية باب في العربان في البيع )304/7(. قال الحافظ: »أخرجه عبد الرزاق ولم 

أقف عليه في مصنفه المطبوع ونوقش: بأنه ضعيف مع إرساله انظر: تلخيص الحبير )17/3(.

)163( انظر: المغني لابن قدامة )331،332/6(

)164( انظر: الاستذكار لابن عبد البر )10/19 ،11( .
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الخاتمة
بعــد هــذه الرحلــة الممتعــة التــي عشــتها مــع هــذا البحــث ألقــى عصــا الرحــال ممتنــاً 

للــه عــز وجــل بإتُمامــه هــذا العمــل وتيســره إيــاه ويــا لهــا مــن أوقــات جميلــة ولحظــات ثمينــة 

عشــتها مــع هــذا الإمــام في هــذا التفســر البديــع.

ولقد خلصت من هذا البحث بنتائج أوجزها فيا يي:

أولا: النتائج العامة .
عظمة كتاب الله سبحانه وتعالى وإعجازه وسعة معانيه وبلاغة ألفاظه .. 1

سمو هذه الريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان .. 2

أن الاعتاد عى الدليل هو الطريق القويم لدراسة مسائل الفقه .. 3

التجرد للحق وترك التعصب والاعتاد عى الأثر أين كان وكيف كان وممن كان . . 4

ثانيا: النتائج الخاصة
أهمية البيوع لملازمتها لحال البرية .. 1

أن البيع هو عقد يحتوي عى عوض من الجانبن .. 2

أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة .. 3

أن البيوع المنهي عنها إنما نهي عنها للغرر أو الربا أو لحق الرع .. 4

أن الإشهاد عى البيع مندوب إليه . . 5

أن بيع الفضولي ينعقد موقوف عى إجازة المالك .. 	

حرمة البيع والراء في المسجد .. 	




